
وزارة الداخلية 

لجنة المناقصات

مناقصة رقم 2019/12
لإدارة حتلنات جارية للقوانين البلدية المساعدة
وزارة الداخلية ( فيما يلي:" الوزارة") ، تتوجه من خلال هذا الإعلان لتلقي عروض لإدارة حتلنات للقوانين البلدية المساعدة لصالح وزارة الداخلية.
1. فترة التعاقد
1.1 فترة التعاقد موضوع هذه المناقصة في إطار الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها مع الفائز هي لسنة واحدة من موعد توقيع المُحاسب على الاتفاقية مع الفائز.
1.2 يحق للوزارة تمديد فترة التعاقد مع الفائز بحيث لا يزيد إجمالي الفترات الإضافية مع الفائز في المناقصة عن 5 سنوات.
2. أهم الشروط المسبقة للاشتراك بالمناقصة ( شروط الحد الأدنى) النص الكامل موجود بالمناقصة:
مقدم العرض:
2.1 لمُقدم العرض خبرة سنتين خلال السنوات الخمسة التي سبقت موعد تقديم العروض لهذه المناقصة, بمنح خدمات تحرير نصوص قانونية في مجالات سن القوانين, بحيث تستوفي الشروط التراكمية التالية:
2.1.1 تم تنفيذ الخدمات بواسطة اثنين من مانحي الخدمات على الأقل, حيث أن أحدهم على الأقل هو محام.
2.1.2 قام مُقدم العرض سنوياً بتحرير نصوص في 30 مستند على الأقل.
مدير المشروع:
2.2 صاحب لقب أول على الأقل في مجال الحقوق.
2.3 خبرة سنتين خلال السنوات الخمسة التي سبقت موعد تقديم العروض لهذه المناقصة, بمنح خدمات تحرير نصوص قانونية في مجالات سن القوانين, بحيث تستوفي الشروط التراكمية التالية:
2.3.1 تم تنفيذ الخدمات بواسطة اثنين من مانحي الخدمات على الأقل, حيث أن أحدهم على الأقل هو محام وتمت إدارتهم من قبل المدير المُقترح.
لا مانع من اعتبار المدير أحد مانحي الخدمات.
2.3.2 قام المدير سنوياً, بنفسه أو بواسطة موظفيه, بتحرير نصوص في 30 مستند على الأقل.
3. يجب على مقدم العرض إرفاق مستندات حسب المطلوب في مستندات المناقصة.
4. يحق للوزارة القيام بإجراء تنافسي إضافي, حسب تعليمات البند 14.4.5 للمناقصة.
5. ترغب الوزارة بالتعاقد مع فائز واحد فقط.
6. يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع الوزارة على الانترنت, بالعنوان: WWW.MOIN.GOV.IL  تحت العنوان "مناقصات علنية وتعاقدات مع مورد وحيد".
7. يجب تقديم الأسئلة الاستفسارية خطياً فقط على ملف وورد, عبر البريد الالكتروني naomifr@moin.gov.il, حتى تاريخ 29.8.2019.
8. الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة هو يوم 26.9.2019 الساعة 15:00.
منعاً للالتباس ، يوضح بهذا أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص الإعلان وبين مستندات المناقصة ، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.


